الجمهورية الديمقراطية الشعبية الجزائرية
وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي
كلمة وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي 

السيد مراد زمالي
مراسيم تنصيب مجالس الإدارة لكل من :
الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي لغير الأجراء (CASNOS)
والصندوق الوطني للعطل المدفوعة الأجر و البطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية لقطاعات البناء و الأشغال العمومية و الري (CACOBATPH)

و
اللقاء التحاوري مع الشركاء الاقتصاديين
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· السيدات والسادة رؤساء منظمات أرباب العمل،
· السيد ممثل الإتحاد العام للعمال الجزائريين،
· السيدات والسادة رؤساء المؤسسات،
· أسرة الإعلام،
· الحضور الكريم.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
يطيب لي بداية أن أرحّــب بكم جميــعا في هذا اللقاء الذي يجمع بين مناسبتين هما : 

· التنصيب الرسمي لمجالس إدارة لكل من الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي لغير الأجراء (CASNOS) والصندوق الوطني للعطل المدفوعة الأجر والبطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية لقطاعات البناء والأشغال العمومية و الري (CACOBATPH) ؛ 
· إلى جانب تنظيم لقاء مع الشركاء الاقتصاديين لطرح ومناقشة المسائل والانشغالات ذات الصلة بعالم الشغل وبالضمان الاجتماعي.
السيدات والسادة، الحضور الكريم؛

تأتي مراسم التنصيب هاتــــه، في إطار مواصلة عملية تنصيب مجالس إدارة هيئات الضمان الإجتماعي.
حيث قمنـــا مؤخرا – في نفس هذا المكان – بتنصيب مجالس الإدارة لكل من الصندوق الوطني للتأمينات الإجتماعية للعمال الأجراء (CNAS) والصندوق الوطني للتقاعد (CNR) والصندوق الوطني للتأمين عن البطالة (CNAC).
وسأخاطبكم اليوم بنفس الصراحــة التي تحدثت بهــا مع نظرائكم في تلك المجالس.

حيث لا يخفى عليكم أنّ المنظومة الوطنية للضمان الاجتماعي تشهد اختلالا في توازناتها المالية، مترتب عن عجز هام ومتزايد لفرع التقاعد. 
وقد جدّدت الحكومة، في هذا الصدد، التزامها بالطابع الاجتماعي للدولة الجزائرية وحرصها على حماية الحقوق والمكاسب الاجتماعية للمواطنات والمواطنين، حيث قامت – بتوجيهات من فخامة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة - بتخصيص إعانة مالية من الدولة لسنة 2018، تبلغ قيمتها 500 مليار دينار جزائري، موجهة لاسترجاع التوازنات المالية لمنظومة الضمان الاجتماعي.

صحيح أن المؤشرات الحالية لكل من الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي لغير الأجراء (CASNOS) والصندوق الوطني للعطل المدفوعة الأجر والبطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية لقطاعات البناء والأشغال العمومية والري (CACOBATPH)، تشير إلى أنهما لا يشهدان ذات الاختلالات في توازناتهما المالية.

غير أن الرؤية الصحيحة والحكمة في التسيير، تفرضان علينا اتخاذ كافة التدابير والإجراءات من أجل المحافظة على هذه التوازنات وضمان ديمومتها.
وكما أكّدت على ذلك – في أكثر من مناسبة - فإنني مقتنع بأن الجهد الأكبر في هذا المسعى، لا بدّ أن ينصب على إصلاح المنظومة الوطنية للضمان الاجتماعي وإعادة النظر في أشكال التسيير وتنظيم الموارد البشرية، لاسيما من خلال التركيز على تحصيل الاشتراكات، بطريقة تُمازج وتُوازن ما بين تطبيق القانون وتفعيل آليات المنازعات وضرورة مرافقة وتحسيس وتوعية المشتركين والمنتسبين لمختلف الصناديق.
لا بــدّ أن يندرج دور مجلس الإدارة، في هذا الإطار، إذ يعتبر أحد الأطراف الفاعلة في حوكمة المؤسسات والهيئات والشركات وترشيد نفقاتها وتحسين فعاليتها في الأداء.
وعليه، يتوجب عليكم العمل جنباً إلى جنب مع الإدارة التنفيذية لتطوير وتنفيذ استراتيجية وأهداف هذه الهيئات. إضافة إلى اعتماد الميزانية السنوية واتخاذ القرارات الهامة المتعلقة بها مثل النفقات والاستثمارات، ناهيك عن المسائل المتعلقة بتحسين التنظيم الداخلي وإبداء الرأي حول مشاريع النصوص القانونية والتنظيمية المتعلقة بالصندوق. 
يتطلب هذا النهـــج، إرساء تقاليــــد في الإدارة والتسييــر تقوم على الثقة والتعاون ما بين الإدارة التنفيذية للصندوق ومجلس الإدارة، وذلك من خلال تحديد المسؤوليات والواجبات وفق ما ينص عليه القانون، واحترام الأدوار والصلاحيات وتكاملها من أجل تحقيق الفعالية اللازمة.

لامناص من السيــر في هذا الاتجـــاه، لأنه النهج الوحيـــد والأوحـــد الذي سيسمح بالحفاظ على صناديق الضمان الاجتماعي وتطوير أدائها باعتبارها مكسبـــا ثمينا للمجموعة الوطنية.
السيدات والسادة، الحضور الكريم؛   
لقـــد حرصت بشكل خاص، على أن يكــــون هذا اللقاء أيضا منـــاسبة، لمواصلـــة الحوار والتشــــاور مع شركائنا الاقتصاديين حول المسائل والانشغــــالات ذات الصلة بقطاعي العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي.
يأتي ذلك امتدادا للحوار الذي شاركت فيه الحكومة مع الشركاء الاقتصاديين خلال الندوة المنظمة من طرف منتدى رؤساء المؤسسات يوم 19 أكتوبر الماضي. ووفاء بالتزامنــا أمام الحاضرين في ذلك اللقاء، بتنظيم فضاء لتبادل الآراء بين إطارات قطاعنا وشركائنا الاقتصاديين حول المواضيع والانشغالات التي تهمهــم.
يأتي هذا اللقاء أيضا ضمن مسعى الحكومة التي ركّــزت في مخطط عملها لتنفيذ برنامج فخامة رئيس الجمهورية، على ترقية الحوار الدؤوب مع شركائها الاقتصاديين والاجتماعيين، ضمن روح العقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي للتنمية.
ذلك أنّ الحوار والتشاور ليس هدفا في ذاته، بــل هو قناعة ومنهـــج لتحقيق التواصل والتقارب، في وجهات النظر والوصول إلى أقصى درجات الإجماع حول مختلف المسائل التي تهم المجموعة الوطنية.
إن الحوار المسؤول الذي يراعي الحقوق والواجبات ويأخذ بعين الاعتبار الالتزامات القانونية لكل أطراف العمليــة الإنتاجية، يعتبر الشرط الأساسي لتوفير مناخ مستقر ومثالي لتطوير الاقتصاد وخلق الثروة ومناصب الشغل.
وإنني على يقين أن الحلول للانشغالات المطروحة لن تأتي بشكــل سحري ولا بين عشية وضحاها. بل تتطلب توفّــر الإرادة والاستعداد لدى كافة الأطراف من أجل إنضاج الأفكار والبحث عن الحلول الممكنة لكافة المسائل المطروحة.
لهذا الغرض، يحضر معكم اليوم إطارات المديرية العامة للضمان الاجتماعي بالوزارة، والتي يقع على عاتقها لاسيما، إعداد التشريع والتنظيم المتعلقين بالضمان الاجتماعي وضمان تطبيقه واقتراح كل التدابير لتحسين نظام تحصيل اشتراكات الضمان الاجتماعي. إلى جانب مسؤولي صناديق الضمان الاجتماعي ذات الصلة.
إضافة إلى إطارات المفتشية العامة للعمل التي تتكفل بمراقبة تطبيق الأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بعلاقات العمل الفردية والجماعية وظروف العمل والوقاية الصحية وأمن العمال. وتقديم المعلومات والإرشادات للعمال ولمستخدميهم فيما يخص حقوقهم و واجباتهم والوسائل الملائمة أكثر لتطبيق الأحكام القانونية والتنظيمية و التعاقدية والقرارات التحكيمية.
إن الهدف الأساسي هو ربط جسور للتعارف أولا، ثم لبناء علاقات ثقة وتأسيس حوار دائـــم حول كافة القضايا والمسائل ذات الاهتمام المشترك. حوار يتّســـم بالصراحة والمسؤولية والشفافية.
السيدات والسادة، أيها الحضور الكريم،

إن وجودنــا معــا في هذه القاعــة له دلالة رمزيــة ذات أهمية بالغة : فنحن جميــــعــا في مركب واحـــــد، ونسعى سويـــا لتحقيق هدف مشترك هو رفعــة بلدنا وازدهاره. وهذا في حــــدّ ذاته باعث على الاطمئنان وأكبر ضمان لنجاح مسعـــانا.
لن أختم كلمتي دون الإشادة بالشركاء الإجتماعيين والاقتصاديين، الذين يؤكدون في كل مرة التزامهم بمبدأ الحوار والتشاور في إطار الثلاثية التي تعد مكسبا مميزا لبلادنا. 
كما أجدد شكري لكل الشركاء المُمثلين في مجالس الإدارة لصناديق الضمان الاجتماعي، على مرافقتهم لنشاطات مجالس الإدارة وعلى ما يبدونه من حرص شديد لضمان ديمومة أدائها وتطوير خدماتها لفائدة المواطنين.
في الأخير، أعلن رسميا عن التنصيب الرسمي لمجلسي إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء والصندوق الوطني للعطل المدفوعة الأجر والبطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية لقطاعات البناء والأشغال العمومية والري.

وفقنا الله جميعا لخدمة بلدنا الحبيب، شكرا على كرم الإصغاء 
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
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